
مجلس الأمة
الاحد ١٢ فبراير 201٧

23

أكد أن مباحثاته مع الجبوري بشأن الأزمة المفتعلة كانت بمنتهى الصراحة والشفافية

الغانم: تصريحات رئيس البرلمان العراقي بشأن خور عبدالله
تقطع الطريق على من يريد دق إسفين الفتنة بين الشعبين الشقيقين

مجلــس  رئيــس  أكــد 
الأمــة مــرزوق علــي الغانم 
أن التصريحــات الرســمية 
العراقية ومنها تصريحات 
البرلمــان د.ســليم  رئيــس 
الجبــوري بشــأن موضوع 
خور عبدالله وتأكيد الالتزام 
بالقرارات الدولية والاتفاقات 
المصــادق عليهــا مــن قبــل 
البرلمانــن تعــد خطوة في 
غاية الأهمية لقطع الطريق 
على من يريد إشعال الفتنة 

بين الجانبين.
جاء ذلك في تصريحات 
للغانم عقب استقباله بمقر 
إقامتــه في القاهــرة رئيس 
مجلــس النــواب العراقــي 
د.سليم الجبوري وعددا من 
البرلمانيين العراقيين بحضور 
الوفد البرلماني المرافق للغانم.

وقال الغانم إن مباحثاته 
مع الجبوري بشــأن الأزمة 
المفتعلة لقضية خور عبدالله 
»كانــت بمنتهــى الصراحة 
والشــفافية ما بين الأشقاء 
في الطرفين وأشكر الرئيس 
على تأكيده موقف البرلمان 
العراقي الواضح والغالبية 
مــن البرلمان مــن احترامهم 
لسيادة الكويت واحترامهم 
كل الاتفاقيات الدولية المبرمة 

بين الكويت والعراق«.
وقال الغــانم: »وأود في 
الوقــت ذاتــه أن أؤكــد أن 
الرسمية  التصريحات  هذه 
الصــادرة مــن المســؤولين 
المعنيــن بهــذا الأمر ومنهم 
رئيــس البرلمــان هــي فــي 
غايــة الأهمية حتــى تقطع 
الطريق على مــن يريد دق 
إســفين الفتنة بين الشعبين 
الشقيقين وعلى من يريد أن 
يضغط على الجروح القديمة 
ولا يريد للعلاقات الكويتيةـ 
العراقية المتطورة والمزدهرة 
أن تستمر في تطور وازدهار 
ولمن فعــا يفضل المصلحة 
الخاصة على المصلحة العامة 
في ســبيل تحقيــق غايات 
مؤقتة، سواء الوصول إلى 

مقاعد برلمان أو غيره«.
وحول طبيعة المباحثات، 
قــال الغــانم: »الحديث كان 

صريحا جدا مــن الجانبين 
والاخوة الأفاضل من الجانب 
الكويتي تكلموا بكل صراحة 
وتحدثوا عــن قلق موجود 
لدى أبناء الشعب الكويتي 
وهو قلق مشروع والاخوة 
الأفاضل في الجانب العراقي 
أيضا تحدثــوا بكل وضوح 

وبكل شفافية«.
الغــانم: »لعل  وأضــاف 
تصريح الرئيس الجبوري 
قبل قليــل كان واضحا جدا 
وهذا هو الأساس الذي ننطلق 
منه وهو احترام الاتفاقيات 
الموقعة من البلدين الشقيقين 
ومحاولة عــدم إثارة كل ما 
يزرع الفتنة بين الجانبين«، 
وأعــرب عــن الأمل فــي ان 
»يســود حكم العقلاء على 
أي أقلية تريد أن تعكر الجو 
وتصطاد في المياه العكرة«.
وقال الغانم: إن مثل تلك 
التصريحات المسؤولة مهمة 
للشعبين، مضيفا: »هي مهمة 
للجانب الكويتي لأن هناك 
قلقا لدينا بأن يتكرر حدوث 
ما حصل في السابق، وهذا 
الوضــوح وهذه الشــفافية 

قبل البرلمان العراقي ومن قبل 
الجهات الرســمية العراقية 
باحترام كل الاتفاقيات التي 
حصلت والالتزامات الأممية 
واحترام سيادة دول الجوار 

وفي مقدمتها الكويت«.
وأبدى الجبوري حرص 
بلاده على استمرار العلاقة 
بين البرلمانين من خلال لجان 
مشتركة ودائمة، معتبرا ما 
حصل زوبعة يمكن تجاوزها 
من خلال الســعي المشترك 
والإرادة الحقيقية التي تربط 
الشعبين والجهات الرسمية 

في البلدين.
إن  الجبــوري  وقــال 
الحكومــة العراقيــة جــادة 
في إتمام ما بدأت به بشــأن 
الاتفاقيات، مشيرا الى »حكمة 
سمو امير الكويت والقيادات 

العراقية الرسمية«.
وأضــاف ان »هنــاك من 
المسائل ما تحتاج الى بحث 
مشــترك متجاوزيــن كل ما 
يمكــن أن يثار من أزمات لا 
تعدو ان تكــون محصورة 
ضمن إطار من أطلقها وهي 
تحتــاج إذا كان ولابــد الى 

الكبيرة في توطيد العلاقات 
المتميزة بين الكويت والعراق.
وحضر المباحثات الوفد 
البرلماني المرافق للغانم وهم 
النــواب د.وليد الطبطبائي 
الدقباســي  وعلــي ســالم 
الرويعي وعسكر  ود.عودة 
العنــزي وخالــد العتيبــي 
اضافــة الــى ســفيرنا لدى 
الذويــخ  القاهــرة محمــد 
ومندوبنا الدائم لدى جامعة 
الدول العربية السفير احمد 

البكر.
وفي سياق متصل، أعرب 
عدد من النواب عن ارتياحهم 
لنتائج المباحثات التي جمعت 
رئيس مجلس الأمة مرزوق 
الغــانم ونظيــره العراقــي 
د.سليم الجبوري في القاهرة 
والذي أكــد التــزام العراق 

بالاتفاقيات مع الكويت.
وأكد النواب الذين حضروا 
المباحثــات فــي تصريحات 
صحافية بعد اللقاء الحرص 
على العلاقــات بين البلدين 
وتجاوز أي مشكلات بالحوار 
وذلك بعد ما اثير في العراق 

بشأن خور عبدالله.
النائــب د.وليــد  وقــال 
الطبطبائي إن ما يحدث من 
العراقية  بعــض الاطــراف 
مجرد زوبعــة وان الجانب 
العراقــي أكــد خــال اللقاء 
التزامــه بالاتفاقيــات كافة 
ولا نية لإثارة هذا الموضوع.
الطبطبائــي  وأعــرب 
عــن ارتياحــه لتصريحات 
الجبــوري، مؤكدا ان ما بين 
الكويت والعــراق أكبر من 
الخلاف حول ذلك الموضوع.
مــن جانبه، أكــد النائب 
دور  الرويعــي  د.عــودة 
الديبلوماسية البرلمانية في 

حل المشكلات.
وقال ان اللقاء كان واضحا 
وصريحــا بــن الجبــوري 
والغانم بشأن ما أثير اخيرا 
حول خــور عبدالله، مؤكدا 
ان مثل تلك الأمور لا تحل إلا 
بالطرق الرسمية المشروعة 
سواء الحكومة أو البرلمان.

الرويعي شــعور  وثمن 
الجبوري بالمسؤولية، مشيرا 

يعطيان نوعا من الاطمئنان 
للشعب الكويتي«.

وأضاف بهذا الصدد: »لا 
أحد يلوم البرلمان الكويتي 
الكويتــي  الأمــة  ومجلــس 
عندمــا يطالــب الحكومــة 
باتخاذ الإجراءات كافة التي 
تحفظ سيادة الكويت وحقها، 
واعتقد أن الأهم من ذلك أيضا 
هو موقف الغالبية من العقلاء 
في البرلمان العراقي ووقوفهم 
بجانب الشعب العراقي حتى 
قبــل الكويتي للحفاظ على 

استقرار الشعبين«.
الشــعبين  »كلا  وقــال: 
عانى من النظام نفسه وكلا 
الشــعبين عانــى الدمار من 
النظام نفسه وكلا الشعبين 
من الواجب عليهما أن يتعاملا 
بحرص وحذر مع كل ما يمكن 
أن يعيد أحــام هذا النظام 
البائــد الــذي دمــر البلدين 

الشقيقين«.
مــن جانبه، أكــد رئيس 
مجلــس النــواب العراقــي 
فــي  الجبــوري  د.ســليم 
تصريحات مماثلة »الموقف 
الرسمي الحقيقي الجاد من 

اجراءات فعلية جادة تزرع 
الثقة المتبادلة وتؤكدها«.

وأكــد الجبــوري رغبــة 
البرلمان العراقي الجادة في 
ديمومة العلاقة بين الكويت 
والعــراق والحفــاظ علــى 
متانتها واستدامة قوتها في 
ســبيل تعزيز الصلة التي 

تربط البلدين الشقيقين.
وشدد على الحرص على 
تجــاوز الأزمــات الموجودة 
ووأد الفتنة باعتبار أن كلا 
البلدين يسعيان الى الحفاظ 

على مصالح مشتركة.
وقــال إن هنــاك تلاقيــا 
بالأفــكار والتوجهــات بين 
الجانبين لمواجهــة الأزمات 
التي تحيــط بالمنطقة ليس 
فقــط ضمــن إطــار الــدول 
العربيــة بل إلى ما هو أبعد 

من ذلك.
وأضــاف انــه كان خلال 
الفترة الماضية تأجيج إعلامي 
ونوع من التصريحات التي 
سرت بشكل او بآخر وولدت 
نوعا من الشعور بأن أمرا ما 
يمكن ان يؤثر على طبيعة 
هذه العلاقة، مجددا الرغبة 

إلى أن تلك مصلحة للعراق 
والكويت.

مــن جانبه، قــال النائب 
خالد العتيبي إن اســتقرار 
العراق اســتقرار للكويت، 
مؤكدا الحــرص على مد يد 
التعاون لحل اي مشــكلات 

بين الجانبين.
قنــوات  ان  وأضــاف 
التواصــل الإعلامي ولجان 
البرلمانيــن  الصداقــة مــع 
العراقيــن مــن شــأنه ان 
إيجابــا لصالــح  ينعكــس 

الطرفين.
مــن جهته، قــال النائب 
عسكر العنزي إن الجبوري 
أعطى خــال مباحثاته مع 
الغــانم بحضور نــواب من 
الجانبين تطمينات بالتزام 
العــراق بالاتفاقيــات بــن 

البلدين.
وأضاف ان الوفد العراقي 
اكد ان التصريحات المسيئة 
التــي انطلقت بشــأن خور 
عبــدالله لا تمثــل الشــعب 
العراقــي فيما شــددوا على 
حرصهــم علــى العلاقة مع 

الكويت.
مــن جهته، قــال النائب 
علي الدقباسي ان اللقاء كان 
ناجحا وسمعنا تعهدات من 
الجانب العراقي والكل متفق 

على ان تلك زوبعة.
تلــك  ان  وأضــاف 
الى  التصريحــات بحاجــة 
ترجمــة علــى أرض الواقع 
لأن الشعب الكويتي يشعر 
بالقلق مــن ادعاءات بعض 

الأطراف.
يذكر ان رئيس مجلس الأمة 
مرزوق الغانم بحث ونظيره 
العراقي د.سليم الجبوري في 
القاهــرة ما يثار فــي العراق 

بشأن خور عبدالله.
وحضر اللقاء الذي عقد 
على هامش مشاركة الغانم 
في المؤتمــر الثاني للبرلمان 
العربي ورؤســاء المجالس 
والبرلمانات العربية النواب 
د.عــودة الرويعي ود.وليد 
الطبطبائي وعلي الدقباسي 
العنــزي وخالــد  وعســكر 

العتيبي.

جانب من المباحثات بين الجانبين الكويتي والعراقي

مرزوق الغانم ود.سليم الجبوري رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والوفد المرافق خلال مباحثاته ونظيره العراقي د.سليم الجبوري حول خور عبدالله

 نواب يعربون
عن ارتياحهم 

لنتائج المباحثات 
بين الغانم 

والجبوري بشأن 
خور عبدالله

الشاهين للصبيح: ما خطط 
الحكومة لإصلاح خلل 

التركيبة السكانية؟
وجه النائب أســامة الشاهين ســؤالا برلمانيا إلى وزيرة 
الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية 
هنــد الصبيح حول خطط الحكومة لإصلاح خلل التركيبة 
الســكانية ورفع نســبة المواطنين، ونص الســؤال على ما 
يلي: لما كان الخلل في التركيبة الســكانية يســبب مشاكل 
واختلالات اقتصادية واجتماعية وأمنية وغيرها، ولما كانت 

الحكومــات المتعاقبة تضع 
ضمن برنامج عملها »إصلاح 
التركيبة السكانية« من دون 

تحقق أي نتائج ملموسة.
الشــاهين  وطالــب 
التــي  بإفادتــه بالخطــط 
اتخذتها الحكومة لتحقيق 
التنــوع فــي الجنســيات 
غيــر الكويتية المقيمين في 
البلاد، وإحصائية بنســبة 
المواطنين ونسبة المقيمين من 
الجنسيات المختلفة ونسبة 
المقيمين بصورة غير قانونية 
كل علــى حدة عــن الأعوام 

التالية: 1986 ـ 1996 ـ 2006 ـ 2016، وكذلك خطط الحكومة 
لإصلاح خلل التركيبة الســكانية ورفع نســبة المواطنين 

مقارنة بغيرهم.

أسامة الشاهين‮

15 مشروعاً من أصل 25 للوزارة لم يتم الصرف عليها نهائياً

»الميزانيات«: 604 آلاف دينار تحويلات مالية لـ »الأوقاف«
من دون وجود مستندات لأكثر من 3 سنوات

أصــدرت لجنة الميزانيات 
والحســاب الختامــي بيانــا 
صحافيا حول نتائج مناقشتها 
الحســاب الختامــي لــوزارة 
الأوقاف والشؤون الاسلامية 
 2015/2016 الماليــة  للســنة 
وملاحظــات جهــاز المراقبين 
الماليــن وديــوان المحاســبة 

بشأنهما.
وقال رئيس اللجنة النائب 
عدنان عبد الصمد: إن اللجنة 
‎تبــن لهــا أن إدارة التدقيــق 
الداخلي مازالت لا تؤدي مهامها 
بفعالية، ويجب ألا يتخذ من 
الكــوادر المؤهلــة مبررا  قلة 

لاستمرار هذا القصور.
وأضاف أن المخالفات المالية 
المسجلة من قبل جهاز المراقبين 
الماليــن تشــير إلــى وجــود 
خلل في الأنظمة المحاسبية، 
بالإضافة إلى العديد من حالات 

الامتناع عن الصرف من قبل 
الجهاز بسبب تجاوز الوزارة 
للجهات الرقابية قبل التعاقد 

على أعمالها.
أن  الصمــد  عبــد  وأكــد 
اللجنــة مــا زالــت ترصــد 
العديــد من حــالات التداخل 
في الاختصاصات بين الجهات 
الحكومية ومنها على سبيل 
المثــال وجــود قطــاع للقرآن 
الكريم في الوزارة، بالإضافة 
إلى إدارتها بعــض العقارات 
الوقفية لقطاع المساجد رغم 
وجــود جهــات معنيــة بذلك 

قانونا.
ورأى ضــرورة تســريع 
الخطــوات التنفيذية لعملية 
دمــج الجهــات عقــب صدور 
قرارات من مجلس الوزراء في 
هذا الجانب، وألا يقف تصور 
الحكومة عنــد ما انتهت إليه 

وضــرورة توســعها في هذه 
الرؤيــة لتشــمل كل قطاعات 

الدولة.
وأشار إلى أهمية الاسترشاد 
بدراسة ديوان المحاسبة المعدة 
بهذا الشأن، وألا تقيد خطوات 
الدمج المقترحة بالتشريعات 
الحالية، معربا عن اســتعداد 
اللجنــة لتبني التشــريعات 

اللازمة لتحقيق ذلك.
التحويلات  وفيما يخص 
أكــد عبدالصمد  الخارجيــة، 
ضرورة زيادة التنســيق مع 
وزارة الخارجيــة لتزويدهــا 
بالمستندات الدالة على تحويل 
مــا يخصص لوزارة الأوقاف 
والشــؤون الاســامية مــن 
اعتمــادات مالية لدعم المراكز 
الإسلامية والمعونات الاسلامية 

بالخارج.
وقال إن ديوان المحاســبة 

ســجل مآخذه على تحويلات 
مالية قاربت 604 آلاف دينار 
من دون وجود مستندات دالة 
على ذلك لأكثر من 3 سنوات، 
وبعض هذه التحويلات يتم 
ردها للوزارة بعد سنين عدة 
لعدم الاستفادة منها وفق إفادة 
الديــوان. وطالب عبد الصمد 
وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الاسلامية بوجود آلية لمتابعة 
تلك التحويلات والتحقق من 

مدى الاستفادة منها.
المشــاريع  شــأن  وفــي 
الإنشــائية، بين عبــد الصمد 
أنه رغم توجيه اللجنة مرارا 
بضــرورة معالجــة ضعــف 
التنفيذية في إنجاز  القدرات 
تلك المشاريع إلا أنه لم تتخذ 

خطوات كافية في الشأن.
وأشــار إلــى أنــه تم نقل 
مــا نســبته 35% مــن المبالغ 

المخصص للمشاريع الإنشائية 
لبناء المساجد والبالغة نحو 
4 ملايــن دينار لصالح بنود 
الصيانــة وبعضها مســاجد 
قديمة قد لا تكون هناك جدوى 
من استمرارية ترميمها ولابد 

من هدمها وإعادة بنائها.
وأضاف، أنه لم يتم الصرف 
نهائيــا على 15 مشــروعا من 
أصــل 25 مشــروعا، ووجود 
العديد مــن المآخذ المســجلة 
مــن قبــل ديــوان المحاســبة 
بشــأن العقود المنفذة ومنها 
قبول بعض الأعمال ابتدائيا 
مــن دون الانتهــاء من إنجاز 
الأعمال الأساسية لأحد المباني.

واعتبر عبد الصمد أن هناك 
عدم تحر للدقة في شأن تحديد 
متطلبات تنفيذ بعض عقود 
الإنشاءات في مساجد محافظة 

الجهراء.

عدنان عبدالصمد


